معايير اختيار الشخصيات العامة 
للمشاركة في المبادرة الوطنية من أجل الوحدة

أولًا، وقبل كل شيء، يجب أن تتوفر لدى الشخصية المعنية القناعة والإيمان بإمكانية تحقيق الوحدة الوطنية بين القوى الفلسطينية القائمة، مهما كانت محدودة، حيث يجب استنفادها رغم ما يعتري ذلك من صعوبات وخلافات وعقبات داخلية وخارجية. تنبع هذه القناعة من الإدراك العميق بأن المشاريع الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين جميعا، ولا تلبّي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بمختلف مكوناتها، بما في ذلك تقويض المؤسسات الوطنية التمثيلية، سواء في السلطة أو في منظمة التحرير. وهي لا تفرّق بين السلطة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولا بين "فتح" و"حماس". وعليه، فإن هذا المعيار يستثني كل من يمارس التخوين أو التحريض أو التكفير ضد القوى الفلسطينية القائمة، أو من يعتبر أن تحقيق الوحدة أمر مستحيل بحجة تعاظم التأثيرات والعوامل الداخلية والخارجية.

ثانيًا، الاستعداد العملي للعمل من أجل تحقيق الوحدة، كما يتجلى في المشاركة الفاعلة في الاجتماعات والنشاطات ذات الصلة، بما يشمل الندوات، والمظاهرات، والاعتصامات، والمؤتمرات، وتوقيع العرائض، التي تهدف إلى الضغط على القيادة والقوى المؤثرة في القرار الفلسطيني.

ثالثًا، أن يكون المشاركون من الشخصيات العامة المؤثرة والفاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني والمجتمعي في الوطن والشتات، بما في ذلك: أعضاء من المجلسين التشريعي والوطني، رؤساء جامعات وأكاديميون، البلديات، الجمعيات الخيرية، الاتحادات الشعبية، النقابات المهنية والعامة، مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ناشطون في بلدان الشتات والجاليات، مع مشاركة فعالة للنساء والشباب.

رابعًا، التمتع بالنزاهة والاستقامة، وألّا يكون قد صدر بحقه حكم في قضية تمس النزاهة الشخصية أو الأمانة العامة أو حسن السيرة والسلوك.

خامسًا، ألّا يكون عضوًا قياديًا في أحد الفصائل أو الأحزاب الفلسطينية، وألّا يشغل منصب وزير في الحكومة القائمة أو ما يعادل ذلك، وأن تكون المشاركة بصفة شخصية وليس كتمثيل لأطر وحراكات قائمة، وذلك لضمان استقلالية التحرك وتركيزه على العمل الشعبي من القاعدة إلى القمة، بعيدًا عن الأجندات الفصائلية. ويمكن إعادة النظر في هذا المعيار لاحقًا عندما تتبلور المبادرة وتحقق تقدمًا ملموسًا.
